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22169 ‐ حم التفضيل بين الأولاد ف العطية

السؤال

هل يجوز ل أن أخص أحد أولادي بهدية دون إخوانه ، وماذا لو كان التخصيص هذا لسبب كحسن خلقه أو طاعته لوالديه؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

وبعد : فقد اتفق العلماء عل مشروعية العدل بين الأولاد ف العطية فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشء دون الآخر .

 قال ابن قدامة ف المغن (5 / 666): " ولا خلاف بين أهل العلم ف استحباب التسوية وكراهة التفضيل .

ثم اختلفوا ف حم التفضيل بينهم عل أقوال أقواها من جهة الدليل قولان ـ واله أعلم . وهما:

القول الأول :

أنه يحرم التفضيل مطلقا وهو المشهور عند الحنابلة( انظر كشاف القناع4/310 ، والإنصاف 7/138 ) وهو مذهب الظاهرية .(

يعن سواء كان هذا التفضيل لسبب أو لغير سبب )

: القول الثان

أنه يحرم التفضيل إلا إذا كان لسبب شرع وهو رواية عن أحمد (الإنصاف 7/139 )      

   اختارها ابن قدامة (المغن 5 /664 ) وابن تيمية ( مجموع الفتاوى (31 /295 ) .

اهبنَّ اا قَال نَّهيرٍ اشب نانِ بمالنُّع نتحريم التفضيل بما رواه البخاري (  2586) ومسلم ( 1623 ) ع واستدل كلا الفريقين عل

اتَ بِه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال انّ نَحلْت ابن هذَا غَُما كانَ ل فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اكل ولَدِكَ

" هجِعفَار لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال  ذَا فَقَاله ثْلم لْتَهنَح

 َةاحور ةُ بِنْترمع ما فَقَالَت هالضِ معبِب ِبا َلع دَّقتَص يرٍ قَالشب نانِ بمالنُّع نلفظ لهما ( خ  2587 ) ( م  1623) ع وف

لَه فَقَال دَقَتص َلع شْهِدَهيل لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا ِبا فَانْطَلَق لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولستُشْهِدَ ر َّتح ضرا
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رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم افَعلْت هذَا بِولَدِكَ كلّهِم قَال  قَال اتَّقُوا اله واعدِلُوا ف اودِكم فَرجع ابِ فَرد تلْكَ الصدَقَةَ "

ثْلم لَه تبهو ملَّهكا فَقَال منَع ذَا قَالى هولَدٌ سلَكَ وا يرشا بي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لفظ لمسلم (1623) فَقَال وف

هذَا قَال  قَال فََ تُشْهِدْن اذًا فَان ّ اشْهدُ علَ جورٍ"

ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة من وجوه :

الأول :أمره بالعدل والأمر يقتض الوجوب .

الثان : بيانه أن تفضيل أحدهم أو تخصيصه دون الباقين ظلم وجور، إضافة إل امتناعه عن الشهادة عليه وأمره برده وهذا

كله يدل عل تحريم التفضيل .

واستدلوا أيضا بحجج عقلية فمنها :

ما ذكره ابن حجر ف فتح الباري (5 /214 ) حيث قال رحمه اله  : "ومن حجة من أوجب : أن هذا مقدمة الواجب لأن قطع

الرحم والعقوق محرمان فما يؤدي إليهما يون محرما والتفضيل مما يؤدي إل ذلك " .

قَال اءوس ِالْبِر كَ فلَيونُوا انْ يكَ ارسيا قَال رِي ثُمذَا غَيه َلشْهِدْ عفَا لفظ عند مسلم(  1623 ) : " قَال ويؤيد ذلك ما جاء ف

بلَ قَال فََ اذًا "

بعض يورث العداوة والبغضاء فيما بينهم ، وأيضا فيما بينهم وبين أبيهم فمنع منه ( المغن ومنها أن تفضيل بعضهم عل

5/664 ) وهو ف معن السابق .

واستدل أصحاب القول الثان  عل جواز التفضيل لحاجة أو مصلحة أو عذر بما رواه  مالك ف الموطأ بسنده عن عائشة

فَاةُ قَالالْو تْهرضا حفَلَم ةبِالْغَاب هالم نقًا مسو شْرِينع ادا جلَهانَ نَحك دِّيقرٍ الصا ببنَّ اا ا قَالَتنَّهه عنها اه عنهما الال رض

قًا فَلَوسو شْرِينع ادلْتُكِ جنَح نْتك ّنانْكِ ودِي معا بفَقْر َلع زعا نْكِ ودِي معب ًنغ َلا بحدٌ احالنَّاسِ ا نا مةُ منَيا بي هالو

كنْتِ جدَدتيه واحتَزتيه كانَ لَكِ وانَّما هو الْيوم مال وارِثٍ وانَّما هما اخَواكِ واخْتَاكِ فَاقْتَسموه علَ كتَابِ اله قَالَت عائشَةُ

فَقُلْت يا ابتِ واله لَو كانَ كذَا وكذَا لَتَركتُه انَّما ه اسماء فَمن الاخْرى فَقَال ابو برٍ ذُو بطْن بِنْتِ خَارِجةَ اراها جارِيةً "

قال ابن حجر ف الفتح (5 /215 )إسناده صحيح.

ووجه الدلالة منه ما ذكره ابن قدامة : " يحتمل أن أبابر خصها بعطية لحاجتها وعجزها عن السب ، مع اختصاصها

بالفضل وكونها أم المؤمنين وغير ذلك من فضائلها .    ( المغن 5 /665) بتصرف .
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وأجيب عنه بما ذكره الحافظ ف الفتح (5/215 ) قال : "قد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك "

كتاب العدل بين الأولاد (22 وما بعدها ) بتصرف .

إغاثة اللهفان (1 /540 ) القول بالتحريم  وقال :" لو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة  الت ه فوقد أطلق ابن القيم رحمه ال

لا معارض لها بالمنع منه  لان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتض تحريمه ."

وأطلق سماحة الشيخ ابن باز رحمه اله المنع من تفضيل الأولاد بعضهم عل بعض  وأن العدل واجب بينهم ذكوراً وإناثاً

حسب مواريثهم إلا إذا أذنوا وهم بالغون راشدون (الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 3 /1115 ، 1116 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " لا يجوز للإنسان أن يفضل بعض أبنائه عل بعض إلا بين الذكر والأنث فإنه يعط الذكر

ضعف ما يعط الأنث لقول النب صل اله عليه وسلم " اتقوا اله واعدلوا ف أولادكم " فإذا أعط أحد أبنائه 100 درهم

وجب عليه أن يعط الآخرين مائة درهم ويعط البنات 50 درهما ، أو يرد الدراهم الت أعطاها لابنه الأول ويأخذها منه ، وهذا

الذي ذكرناه ف غير النفقة الواجبة ، أما النفقة الواجبة فيعط كلا منهم ما يستحق فلو قدر أن  أحد أبنائه احتاج إل الزواج ،

وزوجه ودفع له المهر لأن الابن لا يستطيع دفع المهر فإنه ف هذه الحال لا يلزم أن يعط الآخرين مثل ما أعط لهذا الذي

احتاج إل الزواج ودفع له المهر لأن التزويج من النفقة ، وأود أن أنبه عل مسألة يفعلها بعض الناس جهلا ؛ يون عنده أولاد

قد بلغوا الناح فيزوجهم ، ويون عنده أولاد آخرون صغار ، فيوص لهم بعد موته بمثل ما زوج به البالغين وهذا حرام  لا

يجوز لأن هذه الوصية تون وصية لوارث والوصية لوارث محرمة لقوله صل اله عليه وسلم : " إن اله أعط كل ذي حق

حقه فلا وصية لوارث " . أخرجه بهذا اللفظ أبوداود ( 3565 ) والترمذي ( 2 / 16 ) وغيرهما وحسن الألبان الإسناد بهذا

اللفظ ، وصحح لفظ " لا وصية لوارث " ف الإرواء ( 6 / 87 )   فإن قال أوصيت لهم بهذا المال لأن قد زوجت إخوتهم بمثله

فإننا نقول إن بلغ هؤلاء الصغار الناح قبل أن تموت فزوجهم مثلما زوجت إخوتهم فإن لم يبلغوا فليس واجبا عليك أن

تزوجهم .

فتاوى إسلامية ( 3 / 30 )


